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 الجمهورية التونسية

 وزارة العدل

 محكمة التعقيب

 القضية

 ـــدد463/ــ5102عـــــــــ

 الحمد لله وحده ،

 الأستاذ م ك لبينّ المحرر منبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ ا

 س.  ش د في حق ورثة المرحوم ه س وهم زوجته س ا وابنيه منها ن و

.نائبهم الأستاذ  بنت ع ر ج "ف" و أبناء ع ق س "ا" و "ع م" ضد:

  ".ح. .م"

 33/5/1035الصادر بتاريخ  33511عدد  التعقيبي رارعنا في القط

 ." برفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن والقاضي "

ر وبعد الاطلاع على قرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الصاد

الدوائر المجتمعة  والقاضي بإحالة القضية على 30/01/1032بتاريخ 

 للنظّر في المطلب.

العام المؤرخة في  وبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء

 الرامية إلى طلب رفض المطلب  00/01/1032

بتاريخ  "د ك ش"قدم من الأستاذ الطعن الم على مطلب وبعد الاطلاع

 وعلى مستندات الطعن. 1032 جانفي2

 يلي:وبعد الاطلاع على ملف القضية يتبين ما 

 من حيث الشكل:

حيث قدم مطلب تصحيح الخطأ البينّ في آجاله القانونية واستوفى جميع 

 شروطه بما يتعين قبوله من هذه الناحية.



2 
 

 من حيث الأصل:

لب تسجيل قديم مطحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها القرار المنتقد ت

من  15/0/1033إلى المحكمة العقارية المركزية بتاريخ  20066عدد

م م أثلاثا بينهم وعلى الشياع 236قب ضدهم قصد تسجيل عقار يمسح عالم

 33/0/3765والمنجر إليهم برسم هبة خطي معرف عليه بالإمضاء في 

ق ب س والذي انجرت له ملكيته بالشراء  من ع 11/7/3761ومسجل في 

 .10/31/3700بالحجة العادلة في 

وقد أثار المعترضون بطلان عقد الهبة سند تملك طالبي التسجيل 

كلية الكتب م.أ.ش. الذي اشترط ش 100لتحريره خلافا لمقتضيات الفصل 

 الرسمي.

 وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم الحكم لفائدة طالبي التسجيل.

 وقضت محكمة التعقيب عن ورثة المرحوم ه س تعقبته الأستاذة ك فف

 رفض شكلا.بال

 متمسكا بما يلي: فيه المعقبين الآن بالخطأ البين فطعن

م م م ت وتحريف منطوق الفصل 31خرق أحكام الفصل  أولا:

ثالثا م ح ع لما استنتجت أن المشرع رتب السقوط عن الاخلال المتمثل 156

 فيه والحال أن نفي عدم تقديم وصل في تسليم نسخة من الحكم المطعو

فالسقوط يبقى مرتبطا  المشرع لم يرتب السقوط إلا بخصوص الآجال

ويبدو أن المحكمة وقعت في  .أخرى بإجراءات بالإخلالبالآجال وليس 

 بالآجال بمختلف مرتبطةخاط بين المبطلات والمسقطات وأن هذه الأخيرة 

زاء تبت جوهي ليست صورة الحال، وبالتالي تكون المحكمة قد رأصنافها 

لم يقصده المشرع. ومعيار بعض القيم كالمساواة بين المتقاضين وحقوق 

الدفاع. وبالتالي فإن عدم إضافة وصل تسليم نسخة الحكم لا يرتقي إلى 

 مرتبة الخلل الاجرائي الماس بالنظام العام.
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م ت الذي فرق بين البطلان الذي  م م 30خرق أحكام الفصل  ثانيا:

تبنى  صلحة الأطراف وقدون والبطلان الذي يهم ميطال مصلحة القان

المشرع حلا توفيقيا مازجا بين المذهب الشكلي والمذهب الذي يجعل 

طلان لا بقاعدتين هامتين وهما " البطلان وسيلة تهديد وذلك من خلال تبني

يتوفر في قضية الحال  ، وهو ما لالا بطلان بغير ضرر"و " بدون نص"

في هذا الجراء هي مراقبة المحكمة  ضرورة أن الوظيفة الأساسية 

ثالثا للطعن في حكم  156الإجراءات الشكلية المنصوص عليها بالفصل 

الذي يضيف نسخة م به المشرع كاتب المحكمة التسجيل وهو اجراء ألز

ة من فإن الغايبالتالي ومنه إلى ملف القضية الموجه إلى محكمة التعقيب. 

تولوا الرد على مستندات  الاجراء قد تحققت. وأضاف أن الخصوم قد

 وبالتالي فإن الغاية من الاجراء قد تحققت دون .الآجال القانونية التعقيب في

تأثير على سير الخصومة ولا على مصالح الخصوم. وقد أوجب التشريع 

عدة ه من خرق قاالفرنسي على المتمسك بالبطلان إثبات الضررالذي لحق

 شكلية ولو كانت جوهرية أو ماسة بالنظام العام.

طلب نقض القرار المخدوش فيه مع الإحالة على دائرة أخرى انتهى إلى و

 .بمحكمة التعقيب 

 المحكمة 

حيث اتضح من الاطلاع على القرار موضوع مطلب تصحيح 

البين أنه قضى برفض مطلب التعقيب شكلا استنادا الى أن المعقب  الخطإ

لم يدل بالوصل في تسلم الحكم المطعون فيه خلافا لما يقتضيه الفصل 

ثالثا من مجلة الحقوق العينية باعتبار ان المسقطات كلها وجوبية  156

 .تمسك بها المحكمة من تلقاء نفسهاوت

المدنية والتجارية انه افعات من مجلة المر 371ضى الفصل وحيث اقت

  :بالخطإ البينّ في ثلاث حالات هي يمكن الطعن في القرارات التعقيبية

 ناد قرار الرفض شكلا على غلط واضح ت( اس3
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( اعتماد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير 1

 منطبق 

 ( متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع 1

ث تأسس مطلب التصحيح الآن على أحكام الفقرة الاولى من الفصل وحي

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه أعلاه. 371

ثالثا من م ح ع ان المشرع قد  156وحيث يتضح من مراجعة الفصل 

أوجب على طالب التعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ 

ى أن يقدّم إل العقارية لعقاري من كاتب المحكمةتسلمه نسخة من الحكم ا

 .كتابة محكمة التعقيب ما يأتي وإلاّ سقط طعنه

نسخة من الحكم المطعون فيه مع صورة من الوصل في تسلمّه من  -

 .كتابة المحكمة

مذكّرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة توضّح نوع الخلل  -

 .ما له من مستنداتالمفقود من الطعن وتحديد مرماه مع 

 .ما يفيد تبليغ المعقب عريضة الطعن رأسا الى المعقب ضده -

وحيث اتضح من تصفح أوراق الملف أن محامي الطاعنين قد تسلم فعلا 

نسخة قانونية من الحكم العقاري المذكور وذلك بصفة شخصية حسبما 

يتوجب عليه  من كتابة المحكمة التعقيب وهو ماأكده الوصل المسلم 

الادلاء بما هو محمول عليه قانونا وفي صورة الحال تقديم صورة في 

احكام  اهاقتض وجوبي الوصل المسلم من كتابة المحكمة وهو اجراء

المشرع سقوط  ا من م ح ع ورتب على عدم احترامهثالث 156الفصل 

 الطعن .

يم نائب الطاعنين لا يستق ع بالخطإ البين المتمسك به منوحيث ان الدف

نا ذلك ان القصد من الخطإ الواضح هو القضاء برفض الطعن شكلا قانو

رغم استيفائه لكافة اوضاعه وصيغه القانونية من حيث الشكل على ان 

 واضح" وهو غير الحال في هذه قضية.يكون سبب هذا الرفض "الغلط ال
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 371مفهوم الغلط الواضح المقصود بالفصل  دوحيث ان المشرع لم يحدّ 

لعبارة " ت والذي يجوز تصحيحه الا ان اضافة عبارة "الواضح  م م م

تحمل في مدلولها نية المشرع في حصر امكانية التصحيح  "الغلط"

الذي لا  ةباعتبارها اجراء استثنائيا في الغلط المترتب عن السهو والغفل

ار تأمل القرو ثبوته ويفسخ بوجوده بمجرد يختلف اثنان في وجوده أ

 وبالتالي فإن الخطأ المقصود بالفصل .الغلط لشدة وضوحه ليهالمنسوب إ

المحكمة في فهم  مناط اجتهاد المذكور آنفا هو الغلط الذي يخرج عن

لقضاء ذي استقر عليه فقه اوهو التعريف ال ،طبيق القانونالوقائع أو في ت

تي القرارات البدوائرها المجتمعة في العديد من  محكمة التعقب وتبنته

 .ذلك منحى مستقراجعلت من 

 بين في النزاع الحاليسانيد الطعن بالخطإ الوحيث يتضح من مراجعة أ

ء قانون وابداقد جاءت لتناقش المحكمة في اجتهادها في تفسير ال أنها

ن فقه قضاء الدوائر المجتمعة قد استقر على وجهة نظرها في حين أ

ي تالت فيايكللأوضاع والرقابة صحة الاجراءات ومدى مطابقتها 

التعقيبية المطعون فيه قرارها لدائرة ضبطها القانون. وعليه فان رأي ا

 ن محاميبأوالذي اتخذته في نطاق ممارستها لهذا الاختصاص والقائل 

قد جاء في نطاق  المعقب لم يدل بالوصل المسلم له من كتابة المحكمة

ممارستها لهذا الاختصاص ولم ترتكب المحكمة أي خطإ ولا ينطوي 

اعتمدته  فيمانظرها واجتهادا  ةهعلى أي شك أو تشكيك في وجارها قر

ي لا م ح ع وأن ذلك الرأ من 156الفصل  تأويلهالأحكامي في من رأ

من قبيل الخطإ الواضح مما يتعين معه رفض  اعتبارهي حال يمكن بأ

 .الطعن بالخطإ البينّ أصلا

 ولهــــــذه الاسبــــــــاب
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب تصححححححححيح الخطإ البين 

 .شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن
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جددفي   18وصددددددددددددددعن اددوا ا الان مع ا ددعواال ا ى يىمددل مي ل  ا  دددددددددددددد ن      ا  ى   
 برئاسة السيد الهادي القديري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. 1033

 السادة:وعضوية رؤساء الدوائر  

ا هفدي ا م فني، يفزك كفد ، ا ب  ل ا ىط ي، مبع ا يى ع مف   خ، مفجع  مع غلم ل، وس لل 
ا كمب ، نجفء ا   اش ، يم ىل نح م، ف زي سفس ، وس لل ا يل ل ، ا ىنون ا ل م ،  ى فء 

، مبع ا ى  ع م ن ال، سفن  ا م فني، شفد ل ا صفف ، كىفل ا يىفم ، م  ع  ا   ا  
مصط ى ا ملاي ، جىفل ا ىسي لي، من ل  ا نيف  ، أسىفء د ل ، يفج  ا س  س ، ا ىنصف 
ا ك  ، ميىع مىفد مع مبع ا  ل ل،  ط  ل ا بغعادي، ا ىن   لغ  ، نوضل أوم ش، ميىع  

 واوي، ح ف  ا بصل .كىفل دو ك، جىفل ا مب عي، سل   ا نهعي، ميلز ا ز 

 والمستشارين السادة:

انع  ا ملاق ، مل  ا   نام ، ت ف ق س  عي، مفدل م ص فن ، انع  مبفس، ن م من ل ا بيلي، 
مبع ا بفسط خف عي، إملاا م ا يلمفوي، ففتع خ ل ا له، مسىل م دن، ميىع نضف مع طف ب، 

نجفء    ع  ا ىي  ب،مفدل م ص فن ، ك ثل ا  ل   ، ز نب  غل غ، م فف مف   خ، م
م سىل، سمفد شبفن، مىفن ا طلودي، سهف  ا  فاع، ي لاء يص ل، آمفل ا ملففوي، ثل ف 
ا عااش، من ل  حس ع، سفم  ا عااش، مع ع مع مبفس، حفتم مع جىفمل، مل م ا بل م ، 
اف ل ا ب فن، وداد مع م سى، أحىع ا غف  ، إ هف  ا بنفي ، آس ف ا م فني، ففطىل ا  ى لي، 
إ ىفن ا  لف ، مفجع  ا ل فح ، م  ع  ا طليفوي، سلون ا بلشفي ، ثل ف مع منف، نجفء 

 ا  ضلاوي، ملافسم كم ان، سفم ل ا مفمع.

 وبمحضر السيد رياض بن مبارك مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب 
 م فف ا يفج .  كاتبة الجلسة السيدةومسفمع  
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 وحرر فيتاريخه 
 

 

 
 


